
 مراحل التصحیحات الهیكلیة في الجزائر  .

 تمیزت هذه المرحلة بعدة إجراءات قامت بها السلطات الجزائریة والمتمثلة في  :        

 :    1984-1980/  المخطط الخماسي الأول  1

-1980وذلك بوضع المخطط الخماسي الأول  1980بدأت عملیة إعادة الهیكلة بإحتشام مع بدایة سنة 

على  1980، الذي تم تجدید معالمه خلال المؤتمر الاستثنائي لحزب جبهة التحریر الوطني سنة  1984

الإقتصادي و  أساس تقییم السیاسة التنمویة التي وضعت من قبل و كذا آفاق العشریة الموالیة للتطور

 .  1979الإجتماعي المتفق علیه من طرف اللجنة المركزیة لحزب جبهة التحریر الوطني سنة 

لئ يكى  :  لخضض غي هدئ ئك ـ  هخئ هل آ ة آ لتك  ة

 .  1990+ تغطیة كافة الاحتیاجات الإجتماعیة في آفاق 

 + إستثمار القاعدة البشریة للمشروع الإجتماعي في كافة القطاعات  .

 + التقلیل من القیود الإقتصادیة التي تحد من التطور الإقتصادي كالبیروقراطیة  .

 + إعطاء أولویة في الاستثمار للمشاریع الجدیدة لتعزیز الأداة الإنتاجیة  .

 + التركیز بصورة حازمة على سیاسة اللامركزیة في تسییر الجهاز الإقتصادي  .

ة في المخطط الإقتصادي و الإجتماعي  بمشاركته في + إعطاء القطاع الخاص حقه في المشارك

 الصناعات المعدنیة والمیكانیكیة  .

 + إنشاء المخططات الولائیة والبلدیة وتنمیتها  .

 + بناء سوق داخلیة نشطة قادرة على تعزیز الإستقلال الإقتصادي و السیاسي. 

استند إلى حقیقتین  في غایة  1984-1980إلا أن عشیة البدء في تنفیذ المخطط الخماسي          

 الأهمیة: 

 +  العجز المالي الكبیر وعدم قدرة المؤسسات على التحكم في طاقتها الإنتاجیة  .

   1981+  إرتفاع أسعار البترول سنة  



وللخروج من هذه الوضعیة الصعبة التي كان یعاني منها الإقتصاد الوطني قامت السلطات بجملة       

 الاقتصادیة تمثلت فیمایلي  :  من الإصلاحات

 إعادة الهیكلة  : 

 :   لقد عرفت هذه المرحلة نوعین من إعادة الهیكلة     

ب  :    ب ئكعصهي  ؤعئخب ئكهيقك

بعد صدور المرسوم المتعلق بها  ، ضمن المخطط   1980أكتوبر  4انطلقت هذه العملیة في      

 مؤسسات وتعداد المؤسسات الجهویة  8طنیة آنذاك الخماسي الأول ، حیث كان تعداد المؤسسات الو 

. مؤسسة  ، و تمت 1200.  والثانیة إلى    145مؤسسة،  و كان الهدف هو تفتیت  الأول إلى   256

. أما المرحلة الثانیة  1982إلى  1981هذه العملیة  على مرحلتین   :  المرحلة الأولى والتي امتدت من 

 .  1982فقد انطلقت من 

 ما الأسس التي قامت علیها إعادة الهیكلة العضویة  تتمثل في  :   أ    

 التحكم في الأدوات الإنتاجیة و والاستغلال العقلاني للطاقات في المؤسسات الصناعیة. -

 تبسیط مهام المؤسسات العمومیة عن طریق الفصل بین الوظائف الإنتاج و التوزیع  . -

 ى مؤسسات ذات حجم صغیر و متوسط  .وهذا من خلال تقسیم المؤسسات الكبرى إل -

توزیع المقرات بعض المؤسسات على العواصم الجهویة والمدن الداخلیة لتخفیف الضغط على  -

 الجزائر العاصمة التي تتركز فیها المؤسسات الصناعیة بشكل أكبر  .  

 

ب   :   لئكي ب ئك  ؤعئخب ئكهيقك

تتضمن مجموعة من الإجراءات التي تقوم بها الدولة والمؤسسة من أجل تجسید إستقلالها         

وبالتالي الإستغناء على إعانات الدولة وبهذا تتحول المؤسسة إلى وحدة إقتصادیة و مالیة  ، و بالتالي 

 یكف المسیرین بتبریر عجزهم  لعدم إستقلالیتهم في التسییر  .

، لم یعطي النتائج المرجوة منه  ، مما سمح  1981ه السیاسة وهي إعادة الهیكلة منذ إن تبني هذ     

 بظهور إصلاح  مكمل وهو ما عرف فیما بعد باستقلالیة المؤسسات ، . 



.  وقد مهد 1988استقلالیة المؤسسات العمومیة  :  والتي تعد حلقة من حلقات الإصلاح  بدایة من 

المتعلقة بكیفیة تنظیم الإستثمارات  ،   1982/ 08/ 21)  المؤرخ في    82/11لهذا صدور قانون  (  

 .  بالقطاع الخاص  والإستثمار الأجنبيمنها ما یتعلق 

م  :      هدئ ئكقئمه لكهئ  هل ئكمقئض ئكةى س م آ ل  ه

 تشجیع مساهمة القطاع الخاص في البرامج التنمویة  .  -

 العمل على توفیر مناصب العمل  . -

 إتمام إنجاز تعهدات القطاع العام عن طریق الشراكة وصیغ التعاقد  . -

 تنظیم الإستثمار الإقتصادي الخاص و تقدیم الإمتیازات والتسهیلات للمستثمرین  . -

 %  من رأسمال الشركة .49تحدید نسبة المشاركة الأجنبیة ب  -

 وكان هدف الدولة من سن هذا القانون للأغراض التالیة  : 

 ن الطاقة الإنتاجیة  .الرفع م -

 توفیر مناصب الشغل  . -

 الزیادة من الدخل الوطني  . -

 تحقیق مبدأ التكامل بین القطاع العام و الخاص . -

 تحقیق التوازن الجغرافي  . -

 :   1989-1985/  المخطط الخماسي الثاني  2

ناء الإشتراكي وتقویة جاء المخطط الخماسي الثاني لتنفیذ البرامج الرامیة إلى تلبیة متطلبات الب   

 استقلالیة الاختیارات الإجتماعیة و الاقتصادیة للبلاد .

هى  :   لخضض  هدئ ئك لمهئ  ـ ئكةى ةص هخئ  ئلآ

 % سنویا  . 3،2+ تلبیة الاحتیاجات الأساسیة للسكان الذین بلغت نسبة تزایدهم 

 + مواصلة الإنتاج و الإستثمارات لضمان الأهداف الرئیسیة للعشریة المقبلة  .

 + تشجیع القطاع الخاص وإدماجه في العملیة الإقتصادیة  .

+ المحافظة على الإستقلال الإقتصادي واستقلالیة قرار الدولة  ، لا سیما بالتحكم في التوازنات المالیة 

 الخارجیة  .. 



 لإجراءات السابقة قامت السلطات  بما یلي  : بالإضافة إلى ا   

 المتعلق بعملیة التنازل عن الممتلكات العمومیة   .  84-81/  القانون3

 المتعلق بإصلاح القطاع الفلاحي و الهدف منه  هو إعادة تنظیم أملاك الدولة  87-19/  القانون 4

 الزراعیة  وتشجیع القطاع الذي كان مهمشا منذ الاستقلال  . 

 إذا إن الهدف الأساسي للإصلاحات هو جعل النظام الاقتصادي أكثر فعالیة ونجاعة  .    

ة  : لئميمئ ب غى ئكجرئئذ خلإك غةذب ئكت شئخي ب ئلإفة ههذ ئكحئك ا ةخ زائ  آ

 انعدام التنویع في الصادرات واقتصار عملیة التمویل على مورد واحد  . -

 اللجوء المستمر للقروض الأجنبیة  . -

 ؤسسات العمومیة والمشاكل التي عانت منها  ، كالمشاكل المتعلقة بقرارات الاستیراد،  وضعیة الم -

 و مشكل نسبة التشغیل و وتسییر الید العاملة  .....

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  


